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 :ملخصال

( على صلابة القطاع المصرفي الجزائري 3بازل )إتفاقية نحو تطبيق بعض محاور بنك الجزائر ن الآثار المحتملة لتوجهات إلى تبيا هذا المقالمن خلال دف  نه
ك  و لقدف تم التوصل إلى أن هذه التوجهات أثرت إيجابيا على بعض المؤشرات المالية للبن، و 00-01 النظام، وذلك قبل وبعدف إصدفاره 9002-9002خلال الفترة 

في حين إنعكس ذلك سلبا على بعض المؤشرات كمعدفل العائدف على  ،z-scoreومؤشر  tier1والأموال الخاصة الأساسية  يكنسب كفاية رأس المال التنظيم
، وهو ما يدفل على تعزيز تطبيق تلك 9001إجمالا، تبقى قيمة هذه المؤشرات تتجاوز المعايير الدفولية حتى في فترة الصدفمة البترولية لنهاية عام  ،حقوق الملكية

 والمالية الخارجية.   قتصاديةائري ضدف الصدفمات الإالجز  المعايير لصلابة القطاع المصرفي
  جزائري.مصرفي قطاع  صلابة مالية،مؤشرات ، ومالي إستقرار مصرفي(، 3بازل )إتفاقية  :الكلمات المفتاحية

 .JEL:  G21 ,G28تصنيف  

ABSTRACT : 

This article aims to demonstrate the potential effects of the Central Bank's trends towards the 

implementation of some of the Basel 3 agreements on the soundness of the Algerian banking sector during the 

period 2009-2016, before and after the issued of reglement  41-14 . It has been found that these trends have 

positive effects on certain financial indicators of the banks such as regulatory capital ratios and Tier 1 core and 

z-score index, whereas that some indicators have been negatively affected such as return on equity. Generally, 

the value of these indicators stay exceed national and international standards even in the period of oil shock 

by the end of 2014, promting the application of these standards due to the soundness of the Algerian banking 

sector's against external economic and financial shocks. 

Keywords: Basel Convention (3), Financial and Banking Stability, Financial soundness indicators, Algeria 

banking sector. 
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 : مقدمة -
لأزمات ا تجنب حدفوثو  إستقرار وصلابة القطاع المصرفي والمالي العالمي دف  إلى تعزيزوته 0291ستشارية تأسست عام إلجنة  ةللرقابة المصرفي لجنة بازل

أول  اللجنة حدفدتحيث  0211عام  (0إتفاقية بازل) كانت أولها الإتفاقيات،و ستشارية ل على إصدفار مجموعة من الوثائق الإ، من خلال العمالمصرفيةالمالية و 
في عام  و ، تنامي المعاملات السوقية للبنوك بعدفبإدراج مخاطر السوق  0222ثم عدفلتها في  ،تغطية مخاطر الإئتمان بهدف ( %1لكفاية رأس المال )معيار دولي 
اطر يا لرأس المال حيث أدرجت اللجنة  مخة، تتعلق الأولى بالمتطلبات الدفن(، وتضمنت هذه الأخيرة ثلاثة دعائم أساسي9اللجنة إتفاقية بازل ) أصدفرت  9001

أساليب  عدفلت في(، و المتقدفمالقياس ، منهج نهج المعياريالم لقياس هذا الخطر )منهج المؤشر الأساسي، ثلاثة أساليبحدفدت و حساب معدفل الملاءة التشغيل في 
المعتمدفة الأساليب  ، في حين أبقت علىالمتقدفم(يم الدفاخلي الأساسي و التقي منهجي)المنهج المعياري، و ثلاثة أساليب للقياس  حيث وفرت قياس خطر الإئتمان

 لبنوكاأين إهتمت اللجنة بالتقييم الذاتي لكفاية رأس مال مة الثانية فتتعلق بالمراجعة الإشرافية ، أما الدفعا% 8دنى لكفاية رأس المال دف الأالحو  قياس مخاطر السوقل
ر السيولة ومخاطر بمتطلبات رأسمالية إضافية لتغطية مخاطر أخرى كمخاط البنوك حتفاظإ وضمان بالتركيز أكثر على المخاطر الرقابةتطوير و بحسب نوعية المخاطر، 

الإفصاح تحسين طرق  من خلال بنوكالفي  إنضباط السوقتعزيز فتتعلق بالدفعامة الثالثة  أما ،فاظ على هذه المتطلبات، فضلا عن إستراتيجيات للحالتركز الإئتماني
 .توفير المعلومات الكافية في الوقت المناسب للمتعاملين مع البنكو  ،رأس المالمتطلبات و التي تواجهها خاطر عن الم الشفا 

 المالية إلىتشار العدفوي إنو فلاس العدفيدف من البنوك و المؤسسات المالية، وإ، 9001لكن مع إنفجار الأزمة المالية العالمية للولايات المتحدفة الأمريكية عام 
ظهرت الحاجة إلى إعادة  من هناو  حماية البنوك من مخاطر الأزمة، في( محدفوديتها 9أظهرت إتفاقية بازل ) (،أزمة مالية نظاميةالأسواق المالية والإقتصاد الحقيقي )

بنوك على الصمود لتدفعيم قدفرة ال لى خمسة محاور أساسيةكزت من خلالها عر  (3إتفاقية بازل ) 9000 عامديسمبر  (، فأصدفرت اللجنة في9النظر في إتفاقية بازل )
قامت  لجزائر كباقي هذه الدفولاريجي لعملية تطبيقها في بنوكها ولو جزئيا، و التدف التحضيرتسعى العدفيدف من البلدفان إلى حاليا و ، الأوضاع الضاغطةفي ظل الأزمات و 
 .(3بازل )إتفاقية محاور بعض  التشريعات مستالتنظيمات و بإصدفار بعض 

 حث:بإشكالية ال -
  ؟( على صلابة القطاع المصرفي الجزائري3بازل )إتفاقية أي مدى سمتؤثر التوجهات الجديدة نحو تطبيق  ىإل

 تتمثل فيما يلي: الأسمئلة الفرعية: -
 ؟3ما هو مضمون إتفاقية بازل 
  وماهي مؤشرات قياسها؟إستقرار القطاع المصرفيبصلابة و نقصدف ماذا ، 
  خصائص القطاع المصرفي الجزائري؟ماهي 
 لذلك؟ الجزائري بنك الجزائرجراءات التي إعتمدفها لإماهي او (؟ 3بازل )إتفاقية ( و 9بازل )تفاقية لإتطبيق البنوك الجزائرية  هو واقع ما 
  ؟للقطاع المصرفي الجزائريعلى مؤشرات الصلابة المالية  00-01النظام  إصدفارمن خلال  (3بازل )إتفاقية بعض محاور ماهي أثار تطبيق  

 للإجابة على إشكالية الحث نضع الفرضيات التالية: :يات الدراسمةفرض -
 ات صلابة ستمرار في أداء نشاطه، والحفاظ على مؤشر والإستطاع الصمود في ظل الأزمات المالية الإقتصادية القطاع المصرفي صلب ومستقر إذا إ يكون

  ؛المعايير الرقابية الدفنيا على المستوى المحلي والدفولي في ظل بيئة ضاغطةمالية )ملاءة سيولة،...( تتجاوز 
 المالية على مؤشر صلابتهاإيجابا  00-01النظام  وفقا لما جاء به( 3بازل )إتفاقية بعض محاور البنوك الجزائرية ل تطبيقعملية ؤثر ت z-score،  معدفلات  و

  ؛وسلبا على عوائدفها المالية، رؤوس أموالهاكفاية 
 نكشافاتلإاطر االبنوك العمومية من مخ خاصة يالمصرفي الجزائر في حماية القطاع  (3بازل )إتفاقية تطبيق بعض محاور توجه بنك الجزائر نحو  يساهم 

لعام  عار البترولقتصادية لأسالإالتقلبات الدفورة ومخاطر  ،الكبيرة المملوكة للدفولة في مختلف القطاعات )مخاطر الإئتمان( سساتؤ الم علىالمباشرة الكبيرة 
 صعبة.عمل ( لصلابة القطاع المصرفي الجزائري في ظل ظرو  3بازل )تفاقية النسب الإحترازية لإيدفل على تعزيز  ما هو، و 9001

( على 3ازل )بإتفاقية لتوجهات بنك المركزي نحو تطبيق بعض محاور  المبدفئيةالآثار ( و 3مضمون إتفاقية بازل ) تبيان إلى في هذا المقالدف  نه الدراسمة:أهداف  -
  .9002-9002صلابة القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة 

البيانات الإحصائية حسب  9002عام إلى  9002عام من  هاالجزائرية، أما الحدفود الزمنية فقدف تم تحدفيدف البنوكعلى  هذه المقالة في نركزس حدود الدراسمة: -
 لرصدف أثر المعايير الجدفيدفة على مؤشرات الصلابة. 00-01 النظامقسمين قبل وبعدف تطبيق  تم تقسيم هذه الفترة إلىو  ،بنك الجزائرالصادرة عن 
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 ببحثنا تتعلق إشكالات تناولت التي دفراساتال من مجموعة هناك أن لاحظنا بالموضوع، المتعلقة والمصادر جعالمرا بعض على الاطلاع بعدف الدراسمات السابقة: -
  :نذكر الدفراسات هذه ومن
 سطيف جامعة ،13 العدفد مجلة العلوم الإقتصادية وعلوم التسير، ،يالجزائر  المصرفي النظام على المحتملة وآثارها (3)زل با تفاقيةإ" (، 9003) حياة نجار راسةد -
لا تطبق زائرية أن البنوك الج إلى قدف تم التوصل، و ها المحتملةآثار في النظام المصرفي الجزائري، و  واقع تطبيقها( و 3)تفاقية بازل تهدف  الدفراسة إلى تبيان مضمون إو 

سيطرة البنوك لؤثر تطبيقها بشكل سلبي على القطاع المصرفي الجزائري (، ومن المتوقع أن لا ي3بازل )إتفاقية تطبيق محاور ستجدف صعوبة كبيرة في ( و 9إتفاقية بازل )
ارنة قة  ممنخفضلمالية فيه لرافعة ااو  فائض في السيولة يعر  القطاع المصرفي كما ،تمنح بقرارات إدارية فيها روضقعليه، فالنشاط الإقراضي لن يتأثر لأن ال العمومية

 تفاع درجة مخاطرها    ر لإ بالدفرجة الأولى وسيمس ذلك البنوك العموميةنسبة كفاية رأس المال  ، ومن المتوقع أن يخفض تطبيق هذه الأخيرة(3بازل )إتفاقية مع توصيات 
 ..الخ..قروض المتعثرةسبة الالتقليل من نو ، إدارة المخاطر ثقافةنشر و  ،ك بتطوير أساليب الرقابةذلو سيشكل تطبيقها فرصة لتطوير النظام المصرفي من ناحية أخرى، 

، لة العلوم الإقتصادية والإداريةمج "،(3)بازل إتفاقية ستقرار النظام المصرفي في العراق على وفق متطلبات إ( بعنوان "قياس 9009مزهر محسن ) دراسة م.م مها -
، و تتكون عينة الدفراسة يالعراقستقرار الجهاز المصرفي إعلى  (3)بازل إتفاقية  اس أثر تطبيقوهدففت الدفراسة إلى قي، الجامعة المستنصرية، 000، العدفد93المجلدف 

على مقياس من مقاييس التشتت  ( ولتبيان ذلك إعتمدفت الباحثة09، البنوك الأجنبية )(02( البنوك الأهلية )2من ثلاثة مجموعات من البنوك: البنوك الحكومية )
إلى أن هناك إستجابة  تم التوصلوقدف (، 3)بازل إتفاقية ب التي أوصت بها نحرا  المعياري( لتبيان الأثر الذي أحدفثته تطبيق هذه المعايير قربا وبعدفا عن النس)الإ

كما إنعكس ذلك على جودة الأداء الرقابي للبنك المركزي وعزز من   ،وقدف شكل ذلك حافزا  لتحسين أساليب إدارة المخاطر لدفيها، (3)بازل إتفاقية تطبيق للبنوك ل
 ا أيضا.وملاءته قدفرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها

عن متطلبات  الإعلان هدففت الدفراسة إلى تبيان أثر، "The impact of Basel III on banks’ value":  ( بعنوان9001)  Niels Knevels دراسة -
فيها وتم ، بنك 91العينة  وشملت، دفرجة في بورصة الإتحاد الأوروبيالمبنوك العلى عوائدف أسهم  9000سبتمبر  09في  (3)زل وفق إتفاقية باالسيولة رأس المال و 
 السيولة( قياس) الودائع إجمالي إلى ستثماراتوالإ النقدفية ونسبة البنك، أصول إجمالى فشملت: ستقلةلمتغيرات الماأما قيمة البنك  المتغير التابع فيهيمثل  بناء نموذج
 المال رأس مرتفعة البنوك أن أظهرت النتائجقدف و  ،الدففترية القيمة إلى السوقية والقيمة ،الملكية حقوق على والعائدف،  بالمخاط المرجحة الأصول إلى المال سرأ  ونسبة
قة لذلك في الأيام الثلاثة اللاح، لكن بمجرد الإعلان عنها و (3)بازل إتفاقية علان عن لإيوما السابقة لتاريخ ا عشر الأحدف خلال  %3.92 بـ سالبة قيمة تعطى
أن البنوك التي تتميز بإرتفاع ، و من البنوك منخفضة رأس المال (3)بازل  إتفاقيةعلان عن الإأن تلك البنوك أقل تأثرا ب كما إتضح،  %0.2 بـ قيمة البنكإرتفعت 

 عرضة أقل العمومية ميزانياتهافي  السيولة عالية أصولا تمتلك التى البنوكوأن  ،الربحية منخفضة البنوك منعوائدف تراكمية سالبة هي أقل عرضة لتحقيق معدفلات الربحية 
  .ولةسي أقل أصولاا  تمتلك التي البنوك من (3)بازل إتفاقية  عن بالإعلان للتأثر

 بة المصرفية( وبمفهوم الإستقرار المالي والصلا3إتفاقية بازل )ب ي من خلال التعريفللوصول إلى الأهدفا  المرجوة سنعتمدف المنهج الوصفي التحليلمنهجية الدراسمة:  -
 .00-01 النظام وبعدف تطبيققبل  الجزائري للقطاع المصرفي z-scoreتحليل تطور مؤشرات الصلابة المالية ومؤشر ، فضلا عن مؤشرات قياسهاأهم وتحدفيدف 

 صلابة وإسمتقرار النظام المصرفي: -0
بذلك زاد إهتمام و  أبرزت الأزمة المالية العالمية أن عملية الإستقرار المالي تتطلب وجود إستقرار في مكونات النظام المالي وعلى رأسها النظام المصرفي،

لك جليا من خلال التقارير تملة، ويظهر ذوإمكانية إستمرارها في أداء نشاطها في ظل الصدفمات المح البنوكالسلطات الرقابية والمؤسسات المالية الدفولية بتقييم صلابة 
 الدفورية والدفراسات التي تصدفرها حول الإستقرار والسلامة المصرفية.

 ماهية الاسمتقرار المالي والصلابة المصرفية:  0-0
 من عالية درجة وتسودها مستقرة المالي النظام في البنوك رأسها المالية وعلى المؤسسات فيه تكون الذي بأنه: "الوضع الإستقرار المالي Crockettعر  

 فيها الفاعلة الأطرا  وذلك عندفما تتمكن مستقرة المالية كذلك الأسواق وأن تكون خارجية، مساعدفة أو توقف دون التعاقدفية بإتزاماتها من الوفاء تمكنها الثقة
  .(9009)عباس و مصيطفى،  القصير الأجل تتغير في ولا الحقيقية القيم تعكس وبأسعار بثقة معاملاتها تمامإ من

 تسمإ، أي إذا (9002)حمزة عمي ،  يكون النظام المصرفي صلبا ومستقرا طالما لم يعاني من مخاطر نظامية ولا يوجدف ما يعيق عملية الوساطة الماليةو 
) بوهريرة ...الخ(  والاقتراض، الإقراض )كالإدخار، الاستثمار، الأخرى والإقتصادية المالية العمليات جانب إلى المالية الموارد توزيع تيسير بالإمكانيات والكفاءة في

التي  المخاطر كل عن الخسائر الناجمة إستيعاب من تمكنه كافية وذات جودة عالية أموال برؤوس ك من خلال إحتفاظهلكويمكن تحدفيدف ذ، (9009و مصيطفي، 
لب ومستقر من وجود نظام المصرفي ص ينة المالية(، ويكمن الغرض الأساسلها، وبما يضمن الإستمرار في أداء نشاطه في ظل أوضاع ضاغطة )تمتعه بالمرو  يتعرض

 الاقتصادية. للموارد التخصيص الكفوء المالي بما يحقق الإستقرار على أموال المودعين، فضلا عن المحافظة حمايةو  والدفولية، المحلية على الثقة هو المحافظة
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 ، وإنما يجب الأخذ بعين الاعتبار: لوحدفهالسلامة المالية لكل بنك على  لا تقتصر سلامة النظام المصرفي علىو 
 ؛اليقوة الترابط والتشابك الموجود بين مكونات النظام الم  
  ( لخالمشتركة الخارجية )كالإرتفاع المفاجئ لأسعار البترول، تغير في أسعار الفائدفة، إرتفاع في قيمة المدفيونية...اتأثير الإختلالات الخارجية أو الصدفمات

 ؛على القطاع المصرفي والمالي
 هذا ويظهرالبنوك(،  بين ما سوق في )القروض الأصول والخصومالبنوك عبر  ميزانياتخاطر الناتجة عن العدفوى المالية، والتي تنشأ، خاصة، من ترابط الم 

فتعثر بنك ما سيؤدي إلى تعثر بنك آخر وإفلاس بنك يؤدي إلى إفلاس بنك آخر وذلك نتيجة فقدفان الثقة تعثر الدففع  قناة خلال من المشترك التعرض
، الأمر الذي قدف يؤدي في Domino effectهذه العلاقة بأثر الدفمنو  وإرتفاع الهلع البنكي والتوجه نحو السحب المفاجئ لودائع العملاء، وتسمى

 ئتمان.القطاع الحقيقي نتيجة تعطل نظم الدففع ودور الوساطة المالية الذي تلعبه البنوك في تخصيص الإ بنكية نظامية، وإنتقال العدفوى إلىالنهاية إلى أزمة 

 الصلابة والسلامة المصرفية:  تقي  أهمية 0-9
 :هذه الأهمية في النقاط التاليةيمكن إبراز 

 موضوعية؛ كمية مقاييس على مبنيا والمصرفي المالي القطاع تقييم يكون بأن حتسم  
 والجمهور؛ السوق لعملاء المعلومات كافة وإتاحة والإفصاح الشفافية مبدفأ تكريس على تساعدف  
 المختلفة؛ للدفول المصرفية النظم عبر( المؤشرات خلال من) الأوضاع بمقارنة تسمح مقاييس  
 حدفتها؛ من التقليل على والعمل المالية الأزمات عدفوى نتقالإ مخاطر كشف على تعمدف  
 المصرفية والصدفمات الأزمات عن مبكر إنذار كمؤشرات تعمل. 

 : لمصارفقياس الصلابة المالية ل 0-3
ذولة من قبل الهيئات بيتم قياس صلابة وإستقرار القطاع المصرفي يالإعتماد على مجموعة من الأدوات والمؤشرات المالية، هذه الأخيرة تعتبر كنتيجة للجهود الم

 على خمسة مؤشرات رئيسة:  هذا المقالوالمؤسسات المالية الدفولية وعلى رأسها صندفوق النقدف الدفولي، وسنركز في 

 : CAMELSام التقيي  المصرفي نظ 0-3-0
بأنه "مؤشر سريع الإلمام بحقيقة الموقف المالي لأي بنك ومعرفة درجة تصنيفه، ويعتبر كأحدف الوسائل الرقابية   CAMELSيعر  نظام التقييم المصرفي 
حص لف الفيدفراليلأول مرة في الولايات المتحدفة الأمريكية من قبل المجلس  ، بدفأ إستخدفامه (9001) عماري و بن ثابث، التي تتم عن طريق التفتيش الميدفاني" 

في أكتوبر  (NCUA) الائتمان لإدارة الوطني تحاديلإا المجلس ، بعدفها تم إعتماده من قبل0292نوفمبر  03، وذلك بتاريخ  (FFIEC)المؤسسات المالية
وغير الآمن  ممن أهم الأنظمة المستخدفمة في تقييم سلامة البنوك، وكمؤشر للإنذار المبكر ينبه السلطات الرقابية عن الوضع السلي  camels، ويعتبر نظام0219

 إتخاذ الإجراءات الرقابية الوقائية والتصحيحية اللازمة لذلك. فيللبنك، ويساعدفها 
كفاية رأس المال، نوعية الأصول، الربحية، السيولة، الإدارة، والحساسية لمخاطر عناصر أساسية في البنك:  تقييم ستة على CAMELS نظام  يرتكز

( التصنيف 0يف )ن(، حيث يعتبر التص5( إلى )0موحدف للبنك، وتتراوح علامات التصنيف بين ) يهذه العناصر يتم إجراء تصنيف رقموعلى أساس  السوق،
 يضر الي غير موجود مشاكل هامة تواجه البنك وأداء م لىإأسوء تصنيف ويشير   (5) حين يشكل التصنيف الأفضل ويدفل على قوة أداء البنك وسلامته المالية، في

 اللجوء وإعادة تنظيمه.  أو البنك وإلغاء رخصته، تصفية الرقابية السلطات قبل من هنا تكون الإجراءات المتبعة ، وعادة ماحتمال الفشل البنكيإوإرتفاع 

 الكلية:مؤشرات الحيطة  0-3-9
مؤشرات تدفل على مدفى سلامة وإستقرار النظام المالي، حيث تساعدف على تقييم مدفى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمات  يمؤشرات الحيطة الكلية ه

المركزية بهذه  بنوك، وقدف زاد إهتمام ال(9005) طلفاح، المالية والإقتصادية، وهي أيضا تعمل كأداة للإنذار المبكر في حالة تعرض الجهاز المصرفي والمالي للخطر 
 المؤشرات بعدف الأزمة المالية للولايات المتحدفة الأمريكية، وتشمل مؤشرات الحيطة الكلية جانبين رئيسيين:

، والتي سبق CAMELSرات تجميعية أساسية وتعر  بإطار مؤشرات الحيطة الجزئية المجمعة لتقييم سلامة المؤسسات المالية بشكل منفرد: تعتمدف على ستة مؤش -
نذكر منها: الأسعار السوقية للأدوات المالية التي تصدفرها المؤسسات  CAMELSوأن تطرقنا إليها سابقا، يضا  إليها مؤشرات خاصة بالسوق لا تدفخل ضمن 

 المالية، العوائدف المفرطة، التصنيف الإئتماني، هامش العائدف السيادي. 
المؤسسات المالية بدفرجة كبيرة بالتغيرات في مؤشرات الإقتصاد الكلي، مما قدف يمهدف لأزمات مصرفية  تتأثرمؤشرات الإقتصاد الكلي المرتبطة بسلامة النظام المالي:  -

    انالإئتم نمو، والصر  الفائدفة أسعار المدففوعات، التضخم، ميزان إتجاهات القطاعات، في والنمو الكلي النمو ومن بين هذه المؤشرات نذكر: بيانات ومالية،
 تنتقل التي الأزمات بعدفوى للإصابة المالية الأنظمة كذلك، يجب أن تغطي هذه المؤشرات المتغيرات التي تؤثر على قابلية  .المالية والعقارات الأوراق أسعار والتغير في
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           مرينوخصائص الإقتصاد الكلي المتماثلة، والآثار الجانبية للتجارة، وتلك الناجمة عن سلوك المستثعبر الدفول، والتي تشمل العلاقة المتبادلة بين الأسواق المالية 
 . (9009) سماعلي، 

 :Stess testingإختبارات الضغط المصرفية  0-3-3
زء من إدارة مخاطرها كج  البنوكعرفت لجنة بازل ضمن إتفاقيتها الثانية إختبارات الضغط المصرفية بأنها " أداة مهمة لإدارة المخاطر تستخدفم من قبل 

من النتائج السلبية غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، كما تزودها بمقدفار رأس المال اللازم لإمتصاص الخسائر في حالة حدفوث  المصر الدفاخلية، حيث تنبه إدارة 
 للمصر هو ما يساهم بدفروه في تحدفيدف رأس المال الاقتصادي ، و (Basel Committee on Banking Supervision, 2017)صدفمات كبيرة"  

 مجموعة من أثر ذلك على صعبة، من خلال قياس عمل ظل أوضاع في الإنكشافات مواجهة على البنوكقدفرة  تقنية تستخدفم لتقييميمكن تعريفها  بأنها  كذلك
من جهة، وكأداة من أدوات السياسة الإحترازية ، البنوكالمخاطر في  لإدارة ختبارات كأداة، السيولة(، وعليه، تعتبر هذه الإالربحية المال، رأس )كفاية المالية ؤشراتم

 . الكلية تعتمدف عليها السلطات الرقابية في تقييم صلابة القطاع المصرفي والمالي في مجمله
، حيث تم إعتمادها من قبل صندفوق النقدف الدفولي لدفراسة التأثيرات المحتملة للأحدفاث السلبية 0222يعود إستخدفام إختبارات الضغط المصرفية إلى عام 

وفي ماي ، (Dent & Westwood, 2016 ) ها على إستخدفامبهدف  تحفيز الدفول  برنامج تقييم القطاع الماليعلى النظام المالي، ليقوم بعدف ذلك بإدارجها في 
لمالية مة از قامت لجنة بازل بنشر مجموعة من المبادئ الخاصة بإختبارات الضغط تتضمن معالجة لأهم نقاط الضعف في ممارسات هذه الإختبارات في ظل الأ 9002

 .(Basel Committee on Banking Supervision, 2009)  زاد الإهتمام بتطبيق هذه الإختبارات على المستوى الدفولي العالمية، ومنذ ذلك الحين

 ، فيمكن تصنيفها حسب ثلاثة معايير أساسية كما يلي:المصرفية أما فيما يخص أنواع إختبارات الضغط
 عوامل الخطروالمجال و  حسب كيفية التنفيذصرفية مختبارات الضغط الإ: أنواع 0الجدول 

 أنواع اختبار الضغط المصرفية المعيار
تهتم بتقييم الإستقرار المالي للنظام في مجمله، ويتم فيها إستخدفام جملة من الأساليب  : Macro stress tests كليةإختبارت الضغط ال- حسب المجال

 والتقنيات للإحاطة بخطر العدفوى المالية.
لمالي الذي يهدفد المؤسسات ستقرار ادف  إلى التعر  على مصادر الضعف وعدفم الإته : Micro stress testsإختبارت الضغط الجزئية-
 العالمية في بدفاية التسعينات لقياس درجة مقاومة محافظها المالية للصدفمات الخارجية. البنوكل فردي، وقدف إستخدفمت من قبل بشك صرفيةالم

تطبق من قبل السلطات الإشرافية على الميزانية الإجمالية للقطاع ، و أسفل إلى أعلى من تعر  بإلإختبارات :top-downالمقاربة التنازلية - حسب الإتجاه
من  ناه المصرفي بإعتماد نماذج خاصة بها لدفراسة الأثار التي تسببها المتغيرات الإقتصادية الكلية على النظام المصرفي، ويكون تدففق المعلومات

 السلطة الإشرافية إلى البنوك.
ميزانياتها العمومية بشكل  على صا ، ويتم إجراؤها من قبل المإلى أعلى أسفل من تعر  بالإختبارات :bottom-upالمقاربة التصاعدية -

ن المستوى الفردي المعلومات ونقلها م يتم تجميع ثم ،ريوهات تحدفدها السلطة الرقابيةووفق سنا بإستخدفام نماذج داخلية خاصة بها وذلك ،منفرد
 للبنوك بإتجاه السلطة الرقابة )المستوى المركزي(.

حسب عوامل 
 الخطر

 البنك. على محفظة تشكل سيناريوهات إستثنائية لكن معقولةخطر  عوامل من مجموعة تغير : يتم فيه دراسة تأثيرتحليل السيناريو -
 أسعار الفائدفة، سعر في )التغير صر الم محفظة على الخطر عوامل إحدفى الصدفمات التي يحدفثها تتغير: يتم فيه دراسة تحليل الحساسية -

 .(الخالأسهم،...
 عتماد على المراجع التالية:عدفادنا بالإإالمصدفر: من     

- Claudiu Tiberiu.A,(2009), La stabilité du secteur financier en Roumanie dans la perspective de son adhésion à l’UEM, Thèse de 

doctorat ,université de Poitiers et l’ouest de Timisoara , pp  327-336. 
-Tari.M (2018), Stress Test, outil de la supervision bancaire application sur  le risque de crédit  Cas de la Banque d’Algérie, revue 

des recherches et des etudes commercials,université de Ziane Achour, Djelfa, issue N 03, mares 2018, pp58-59. 

المخاطر  أجل حصر من تعمل فيها التي الخارجية والبيئة البنوك أنشطة إجراءات اختبارات الضغط المصرفية، فيتم في البدفاية مراجعة طبيعة فيما يخص مراحل
عض المتغيرات في شكل فرضيات تتعلق بالتغيرات المحتملة في ب مخاطر التركز،...الخ(، ثم يتم وضع سيناريوهات، التشغيل السيولة، ئتمان، السوق،)الإ المراد إختبارها

 ثم مية،...الخ(، ومنو )أسعار الصر ، أسعار الأسهم والفوائدف، إنخفاض في الجدفارة الائتمانية للعملاء، إرتفاع في مخاطر التشغيل، زيادة في طلبات السحب الي
 المخاطر)أثر على معدفلات الملاءة والسيولة(، ثم تحدفيدف الإجراءات العلاجية المناسبة. مواجهة البنوك على قدفرة السيناريوهات على هذه حدفوث أثر قياس

 : z-scoreمؤشر الإسمتقرار والسلامة المصرفية 0-3-4
المالية  المؤسسات من لمجموعة المالية للسلامة يقياس معيار على ويعتمدف ،البنوك إعسارالمالي أي خطر  بالتعثر للتنبؤ z-score الإستقرار مؤشر يستخدفم

 الإنحرافات ، يقيس المؤشر عدفد البنوكالدفيون، وبإفتراض التوزيع الطبيعي لعوائدف  قيمة من أقل تصبح الأصول قيمة بأن المختلفة، ويعبر هذا المؤشر عن الإحتمال
وتنخفض  المال ورأس الربحية مستويات زيادة مع score-zوتزيدف قيمة ، (9000)قندفور و عصان،  الأسهم قيمة تستنز  حتى الأصول على العوائدف لتحقيق المعيارية
القيمة المرتفعة للمؤشر  تمثل وعليه،، الأصول على للعائدف قيمة الإنحرا  المعياري إرتفاع خلال من ذلكر ويظه العوائدف، في إستقرار عدفم هناك عندفما يكون قيمته
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ؤشر وفق العلاقة ويتم حساب قيمة هذا الممحل الدفراسة بعيدف عن الفشل المالي وبالتالي هو أكثر إستقرارا،  المصر أي أن الإحتمال الأدنى لمخاطرة التعثر المالي 
 : (Nguyen & all, 2012 ) التالية

𝒛 =
𝑹𝑶𝑨 + 𝑬/𝑨

𝝈(𝑹𝑶𝑨)
 

 حيث:

ROA:  معدفل العائدف على الأصول 
E/A :معدفل حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول 

𝝈(𝑹𝑶𝑨) الإنحرا  المعياري للعائدف على الأصول : 

 المالية الصادرة عن صندوق النقد الدولي: مؤشرات الصلابة 0-3-5
تخص   (FSIs) Financial Soundness Indicatorsمؤشرا للصلابة المالية   95قام صندفوق النقدف الدفولي بإصدفار دليل يتضمن  9002في عام 
، ومؤشرات أخرى لمؤسسات مالية غير مصرفية additionel indicatorsمؤشرا إضافيا  03و ،Core indicatorsمؤشرا أساسيا   03بنوك الودائع منها: 

هي: متطلبات  أساسية جدفيدفة حيث تم إضافة ثلاثة مؤشرات ،9003ثم في عام  9002سسات غير مالية، وقدف خضعت هذه المؤشرات للمراجعة في عام ومؤ 
، في المتعثرةلقروض نسبة المخصصات إلى ا ،NSFR(، نسبة صافي التمويل المستقر CET1/RWAالحدف الأدنى من حقوق المساهمين )الملاءة من الفئة الأولى 

 additionel indicatorsمؤشرات مكملة وهي ة معدفل نمو القروض للقطاع الخاص حين تم حذ  نسبة صافي المراكز المفتوحة للأسهم إلى رأس المال وإضاف
 92وهكذا أصبح عدفد المؤشرات  (،3)بازل  و إتفاقيةالتنظيمي لتتناسب فضلا عن تعدفيلات في تعريف بعض المؤشرات كتلك المتعلقة بالحدف الأدنى لرأس المال 

، وعلى أساس هذه المؤشرات تقوم السلطات الرقابية  additionel indicatorsمؤشرا إضافيا  03، وCore indicatorsمؤشرا أساسيا   02مؤشرا منها: 
 ستمراره في أداء نشاطها.للبلدف بتقييم صلابة وإستقرار النظام المصرفي والمالي وقدفرته على الصمود في ظل الأزمات وإمكانية إ

 (:3بازل )إتفاقية إتفاقية  -9
على إحتواء مخاطر النظام وتحقيق الإستقرار المالي والمصرفي العالمي، ذلك أنها  (9)أظهرت الأزمة المالية العالمية محدفودية مقاربة الإحتراز الجزئي لإتفاقية بازل 

أسواق( والصدفمات  ،ةمالي نات النظام المالي )بنوك، مؤسساتتركز في مضمونها على السلامة المالية لكل بنك على حدفة مهملة في ذلك التشابك الموجود بين مكو 
 دة النظر في تلك الإتفاقيةلى إعاا تسببه من حالة من عدفم الإستقرار في النظام المالي في مجمله، وهذا ما دفع بلجنة بازل إالخارجية المرتبطة بالإقتصاد الكلي، وم

بازل أصدفرت إتفاقية  9000سبتمبر  09وفي الأزمة المالية،  دفة" للتخفيف من ح(9.5)بازل إتفاقية ـ "تعدفيلات إضافية سميت ب 9002فأصدفرت في جويلة 
لية ومقاومتها دون اإلى تبني سياسة إحترازية كلية تهدف  إلى تعزيز قدفرة النظام المالي والمصرفي على إستيعاب الصدفمات الم"دعائم الصدف"، عمدفت من خلالها  (3)

 هتمام بسلامة وصلابة النظام المالي في مجمله.لإأي ا تعطيل وظائفه

 : (3إتفاقية بازل )مضمون  9-0
 إتفاقيتها الثالثة على العناصر التالية:زت لجنة بازل في رك

 تحسين جودة ونوعية رأس المال:  9-0-0  
والأرباح غير الموزعة  يهفمقتصرا على رأس المال المكتتب  الأساسي، حيث جعلت رأس المال البنوكقاعدفة رساميل  زل إلى تحسين نوعية وبنيةعمدفت لجنة با           
فهوم أي الأدوات القادرة على إستيعاب الخسائر فور حدفوثها،  في حين إقتصر م خ إستحقاقأدوات رأس المال غير المشروطة بعوائدف وغير المقيدفة بتاري امضافا إليه

ر ، وألغت غير على المصرأس المال المساندف على أدوات رأس مال المقيدفة لخمس سنوات على الأقل والقابلة لتحمل الخسائر قبل الودائع أو قبل أي مطلوبات لل
كذلك، رفعت لجنة بازل الحدف الأدنى لحقوق المساهمين )الشريحة الأولى للأسهم  ،(9001)منصور و هبه،  الشريحة الثالثة لرأس المال التي تضمنتها الإتفاقية السابقة

 tier1من الأصول المرجحة بالمخاطر، والحدف الأدنى للشريحة الأولى من رأس المال  %1.5إلى    %9( من Core tier 1العادية أو ما يسمى بالمكون الصلب
( بدفلا من 3في إتفاقية بازل ) %00.5 رأس المالكفاية ( يصبح الحدف الأدنى ل%9.5( ورأس مال الحماية )%9، ومع إضافة الشريحة الثانية )2%إلى  1%من 
 ((.9)أنظر الجدفول رقم ) %9.5إلى  %0اللجنة رأس مال تحوطي لمقابلة أزمات تقلبات الدفورات الإقتصادية في حدفود  (، كذلك إقترحت9في إتفاقية بازل ) 1%

  Capital Buffers:دعائ  الصد -9-0-9
 (9001)البنك المركزي المصري، والمستقبلية هما:  الحالية المخاطر ضدف صدف قوية ة بازل بإضافة فئتين من رأس المال يعتبران كدفعائمنقامت لج 

 للحماية كهامش عادية أسهم من المال يتكون رأس من جزء تشكل البنوك :Conservation Bufferإحتياطي الحماية أو إحتياطي الحفاظ على رأس المال  -
 يمكن مال رأس إضافي من بهامش البنوك إحتفاظ من التأكدف من ذلك الغرضو  ة بالمخاطر،المرجح الأصول إجمالي من  2,5%ونسبته، مستقبلية ضغوط أي من

 . والإقتصادية المالية الأزمات فترات خلال رالخسائ لإستيعاب إستخدفامه
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مخاطر  لمقابلة المال لرأس إضافي هامش فرض الدفولة لظرو  الرقابي وفقا للجهات يمكن : Countercyclical Buffer حتياطي المضاد للتقلبات الدفوريةالإ -
 إمتصاص على عالية قدفرة ذات مشابهة رأسمالية أدواتو  Common equityعلى أن يتكون من أسهم عادية  2,5% إلى 0% من يتراوح الإقتصادية الدفورات

 .مكملا لإحتياطي الحماية الهامش الخسائر ويعتبر هذا
على حماية القطاع المصرفي من فترات الإفراط في نمو الإئتمان الكلي وما ينتج عنه من زيادة في  الإحتياطي المضاد للتقلبات الدفوريةسيساعدف تشكيل 

الموالي  على إستيعاب الخسائر بسبب إنخفاض جودة الإئتمان، والجدفول البنوكمستويات المخاطر على المستوى النظام بأكمله، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قدفرة 
 الحماية والاحتياطي المضاد للتقلبات الدفورية:  ماللرأس المال بإدخال كل من رأس ة يوضح المتطلبات الجدفيدف

 (3)بازل إتفاقية وفق  الحمايةمتطلبات رأس المال ورأس مال  :2الجدول 
 حقوق الملكية للأسمه  البيان

 )بعد الإقتطاعات(
الشرحة الأولى من 

 رأس المال
 إجمالي رأس المال

 1.0 2.0 1.5   الحدف الأدنى
 9.5 رأس مال الحماية

 00.5 1.5 9.0 الحدف الأدنى+ رأس الحماية
 9.5-0 رأسمال معاكس للدفورات الإقتصادية

 1 1 9  (9إتفاقية بازل )
Source: Basel Committee on Banking Supervision(2010), Basel III: A global regulatory framework 

for more resilient banks and banking systems, op cit , p64. 

 ذات الأهمية النظامية:  مصارفإحتياطي إضافي لل-9-0-3
 الصدفمات مواجهة العالمية على النظامية الأهمية ذات البنوكقدفرة  من يعزز رقابي المالي إطار الإستقرار مجلس مع بالتعاون بازل حدفدت لجنة 9000في عام 

ووضع مجموعة من المبادئ الرقابية المتعلقة بالمتطلبات الإضافية  العالمي، المستوى على البنوك لتحدفيدف هذه دولية منهجية تبني خلال من وذلك والإقتصادية، المالية
إتفاقيتها الثالثة، وفي المتطلبات في  هذه وأدرجت ،الفشل ذلك عن الناتجة السلبية والآثار النظامية من المخاطر للتقليل تطبيقها البنوكلرأس المال، والتي يتوجب على 

 أن العدفيدف منطلق من ويأتي ذلكقامت اللجنة بتحدفيدف إطار مرجعي مماثل ومكمل للإطار السابق يعالج المخاطر النظامية للمؤسسات المصرفية المحلية،  9009عام 
قدف  منها البعض أن كما المحلي، المستوى على نظامية ذات أهمية ابكونه تتسم قدف أنها إلا العالمي، المستوى على نظامية أهمية ذات لا تكون قدف البنوك المحلية من
 إقليمية(. نظامية أهمية(مجاورة  دول أخرى في مصرفية مؤسسات مع أو في الخارج فروعه الحدفود عن طريق عبر إرتباطية علاقات له يكون

داخل  ته، الإرتباط بين أنشطصر لى خمسة مؤشرات رئيسية )حجم المع النظامية الأهمية ذات لتحدفيدف البنوك بازل لجنة قبل من المطبقة المنهجية تستندف
 إعطاء أنشطته(، ووفقا لذلك تم وتعقدف تطور المالي، ومدفى للقطاع البنية الأساسية في ودورها التي يقدفمها للخدفمات بدفائل وجود وخارج حدفود دولة المقر، مدفى

 فئة داخل متساوية رئيسي، وتم منحها أوزان مؤشر لقياس كل الفرعية المؤشرات من عدفد إستخدفام كما تم  (،(20%المؤشرات  من هذه لكل مؤشر أوزان متساوية
، ثم تحويل قيم المؤشرات إلى أرقام معيارية توزع على خمسة شرائح متدفرجة من (9001) برنيه و عبدف المنعم ، رئيسي حسب الأهمية النسبية لكل منها  مؤشر كل

 المرجحة الأصول إجمالي من 1% من نسبتهحيث الأهمية النظامية، وإستنادا إلى ذلك يتم رفع متطلبات رأس المال بتحدفيدف إحتياطي إضافي من رأس المال تتدفرج 
 والجدفول الموالي يوضح ذلك: (5 الشريحة(النظامية  المخاطر من مستوى لأعلى3.3% إلى  )0 الشريحة) ةالنظامي للمخاطر مستوى لأدنىوذلك  بالمخاطر

 : الشرائح الخاصة بالبنوك ذات الأهمية الإضافية على المستوى العالمي ومتطلبات رأس المال الإضافية3الجدول 
 %متطلبات رأس المال الإضافي قي  المؤشر الشريحة
0 A- 1 الحدف الفاصل 
9 A-B 1.5 
3 B-C 2 
1 C-D 2.5 
5 D-….   3 

Source: Basel committee on Banking supervision, global systemically important banks assesment 

methodology and the additional loss absorbency requirement,  bank for international settlement, 

basel, july, 2011, p15. 

 تعزيز تغطية المخاطر:  9-0-4
 )الشراء إعادة تفاقياتإ(الريبو  وعمليات المشتقات العمليات على عن والناشئة المقابلة الجهات المقترضة مخاطر تشدفد لجنة بازل في هذا المحور على تغطية       
فضلا عن تغطية الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية على ضوء  المخاطر، هذه لمقابلة إضافية رأس مال متطلبات فرض خلال من الدفين سندفات وتمويل
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 المخاطر تخفيض إلى يؤدي وهو ما،  (9003)بريش ، ( 9بازل ) إتفاقيةبنحو أكبر مما كان عليه في تقلبات أسعارها في السوق من خلال تدفعيم رأس المال 
 .ككل المالي النظام مستوى على النظامية

  تسيير أفضل لخطر السيولة: 9-0-5
 أدرجت لجنة بازل معيارين دوليين لقياس مخاطر السيولة هما:         
 السيولة تغطية نسبة Liquidity Coverage Ratio ( LCR) ن م : الهدف  من وضع هذه النسبة هو جعل البنوك تلبي ذاتيا إحتياجات السيولة

، ويتم حسابها  %000ن ر، ويجب أن لا تقل هذه النسبة علمدفة شه الصمود تحت سيناريو ضغط من تمكنها بأصول سائلة عالية الجودة خلال إحتفاظها
 (Basel Committee on Banking Supervision, 2010)كما يلي: 

 
 

 المستقرصافي التمويل  نسبةNet stable funding Ratio (NSFR)  :والطويل، والهدف   المتوسط المدفى في البنيوية السيولة تقيس هذه النسبة
، ويتم حسابها  %000 ويجب أن لا تقل هذه النسبة عنعلى أساس مستمر،  مصادر تمويل أكثر إستقرارابإستخدفام  أنشطتها تمويل على البنوك تحفيزمنها 

 (Basel Committee on Banking Supervision, 2010)كما يلي: 
 
 

  الرافعة المالية:-9-0-2
 مقبول مستوى عندف إلا القروض منح من والحدف أدخلت لجنة بازل معيار دولي للرافعة المالية بهدف  وضع حدف أقصى لتزايدف نسبة الدفيون في النظام المصرفي،       
 في إنكماش يسببه قدف الذي الإقتصادي الركود أثر البنكي، فضلا عن تجنب النظام معدفلات ملاءة قوية في سيساعدف على تكوين لأمر الذيالمال، ا رأس من

   :(Pierandrei, 2015 ) التالية كحدف أدني لهذه الرافعة، ويتم حساب نسبة هذه الأخيرة وفق المعادلة 3% الإئتمان، وحدفد اللجنة نسبة 
 
.  

 : (3) بازل إتفاقيةترتيبات تطبيق  9-9
 الجدفول الموالي يوضح ذلك:و  ،9002لى غاية عام إ 9003يبدفأ من ( 3تفاقية بازل )إتطبيق ل ازمني وضعت لجنة بازل جدفولا      

 (3بازل )إتفاقية : الترتيبات الإنتقالية لتطبيق 4الجدول 
 9002 2018 2017 9002 9005 9004 9003 9009 9000 البيان

 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4 3.5   الحدف الأدني لحقوق الملكية
 2.5 1.875 1.25 0.625      رأس مال الحماية

الحدف الأدني لحقوق الملكية+ رأس مال 
 9 2.395 2.95 5.095 1.5 1 3.5   الحماية

 المال الأساسيالحدف الأدنى لرأس 
TIER1   4. 5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0   الحدف الأدنى لإجمالي رأس المال
 10.5 9.875 9.25 8.625 8.0 8.0 8.0   رأس المال+ إحتياطي الحفاظلالحدف الأدنى 

بدفاية  نسبة تغطية السيولة قصيرة الأجل
إدخال معيار     الملاحظة

     الأدنىالحدف 

بدفاية  نسبة تغطية السيولة طويلة الأجل
إدخال معيار        الملاحظة

  الحدف الأدنى

 (9009/ 0/0- 0/0/9003فترة تقييم موازية للإشرا  ا ) مراقبة إشرافية نسبة الإستدفانة أو الرافعة المالية
 0/0/9005يبدفأ الإفصاح عن التقرير الاحترازي في 

الإنتقال إلى 
  الأولىالدفعامة 

Source: Basel Committee on Banking Supervision  (2141 ) ,Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems, op cit ,p69. 

LCR 𝟏𝟎𝟎%يوم  30= الأصول السائلة عالية الجودة/ صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال ≤ 

NSFR  =011 ≤ التمويل المستقر ات/ مطلوبموجودات التمويل المستقر% 

                      

 

LR = المالالشرحة الأولى من رأس TIER1 / 𝟑%خارج الميزانية داخل و إجمالي الأصول ≤ 
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 :خصوصية القطاع المصرفي الجزائري -3
بنكا خاصا برؤوس أموال أجنبية، من بينهم بنكا واحدفا برأس مال ( 01عشرة ) وأربعة عمومية تجارية بنوك (2ستة ) من الجزائري المصرفي النظام يتكون

 يلي: بما ، ويتصف هذا القطاع9002الجزائر في نهاية  بنك عن الصادرة المعطيات حسب وهذا مختلط،
  9002من إجمالي الموجودات في عام  %12.1دات هذه الأخير جو تركز موجودات القطاع المصرفي الجزائري في ستة بنوك عمومية، حيث بلغت إجمالي مو  

على التوالي في عام  %19.2و  %19.0 والقروض وصلت إلى الودائع من نسبة كبيرة على العمومية البنوك سيطرةتكما ،  9005في عام  %19.9 مقابل 
9002 (banque d'algerie, 2017) ، البنوك الخاصة. فيالمودعين  ثقة ونقص ،موميةالع قتصاديةلإا المؤسسات مع تعاملها نتيجةوذلك 

 المالية العالمية  بالأزمة المباشر التأثر الجزائر جنب وهذا الإنغلاق إمكانياتها، ضعف نتيجة النشاط محلية بنوك زالت ما أنها إلا العمومية البنوك سيطرة رغم
 المالي. السوق تخلف نتيجة للموارد الأجنبية جاذب غير نظام أنه كماللولايات المتحدفة الأمريكية،  

 بية العر  بنوكع الم حجامها مقارنةأإلى أنها لا تزال تعاني من صغر  موالها،أئرية من حيث زيادة أصولها ورؤوس الجزا بنوكرغم من التطور الذي شهدفته العلى ال
بنك على مستوى العالم، في حين نجدف في القائمة بنوك من السعودية والإمارات ولبنان والمغرب  500فلا يوجدف بنك جزائري واحدف ضمن قائمة ، والأجنبية

 ومصر وعمان.
  ومستوى  بنوكلمنافسة بين الثر على درجة اوهذا يؤ  ،الوطنية ذات الملكية الخاصة بنوكلبنوك أجنبية مما يعني غياب ال الخاصة الموجودة في الجزائر هي فروع بنوكال

 .المقدفمة وعلى تطوير المنتجات المصرفية دفماتالخ
 والتوريق، وهو كالمشتقات المبتكرة المالية المنتجات وقلة تعاملاتها في منتجاتها بمحدفودية تتميز تجارية بنوك يفه الشاملة، البنوك نمط عن بعيدفة الجزائرية البنوك 

 إضافية جهود يتطلب بذل ما وهو بالضعف، العمومية يتصف وخاصة فيها المقدفمة الخدفمات مستوى فإن لهذا المالية، إضافة الأزمة عن منأى جعلها في ما
 المصرفي. العمل جوانب وتطوير العملاء ثقة لكسب

 المجهودات المبذولة:  ( في القطاع المصرفي الجزائري و 3بازل )إتفاقية واقع تطبيق  -3
 نأي ،0291نوفمبر  92في  بنك الجزائر عنالصادرة  91-21( في البنوك الجزائرية يرجع إلى التعليمة رقم 0) نشير أن تطبيق إتفاقية بازل ،في البدفاية

بعدف إصدفار و  ،0222مع نهاية عام  %1إلى أصولها المرجحة بأوزان مخاطر الإئتمان مساوية لنسبة  امن البنوك الإلتزام بنسبة دنيا من رأس مالههذا الأخير طلب 
ابعة دراسة للأمانة العامة للجنة العربية للرقابة المصرفية الت فحسب. ة هذه الإتفاقيةكانت هناك مجهودات لمساير   9001في  (9بازل )تفاقية الدفعائم الثلاث لإاللجنة 

ستبيان شمل خمسة عشر دولة عربية من اثني في شكل إ وقدف كان ذلك ( في مصارفها9ة لتطبيق إتفاقية بازل )لصندفوق النقدف الدفولي عن إستعدفادات الدفول العربي
إتفاقية  تطبيق نحو تاتوجهية و نهناك  أنب بنك الجزائرصرح ، 9005ع العلم أن المعلومات عائدفة لنهاية عام ، مبملئهالبنوك المركزية  محافظي قاموعشرون دولة عربية 

نسبته  فيذ ماتم تن قدفو  في قياس مخاطر الإئتمان والتشغيل على التوالي، المعياري والمؤشر الأساسينهج الموسيتم الإعتماد على  ،مستقبلا ( في البنوك الجزائرية9بازل )
 في الإستبيان بنوكلكن لم يتم ذكر هذه ال مستقبلا بعملية التطبيق ستلتزم عشرة بنوكأن هناك و  )المراجعة الإشرافة(، الدفعامة الثانية من مضمون %50إلى  35%
)شهاب،  البيانات التاريخية وفرتنظام المعلومات وعدفم و  تية للمصار البنية التححيث الخبرة و  هناك تحدفيات كبيرة منكذلك،  تاريخ التنفيذ بدفقة،لم يتم تحدفيدف و 

إتفاقية تنفيذ تاريخ عن  9001في بنك الجزائر  أعلن (3تفاقية بازل )لإ وإصدفار اللجنة الأمريكية ةالأزمة المالية للولايات المتحدف ليهلكن بعدف ما أسفرته ع، (9001
 :9001مندف عام في هذا المجال  المبذولةفيما يلي أهم المجهودات ، و نشوروفق قانون م ( بشكل صريح3بازل ) إتفاقية محاور ( وبعض9بازل )

 93(، قام بنك الجزائر في 9بازل )إتفاقية : بغرض تعزيز قدفرة البنوك على إمتصاص الخسائر والحفاظ على سلامتها، وفي ظل التوجه نحو إعتماد رفع رأس مال -
مليون  500ملايير دج، والمؤسسات المالية من 00مليار دج إلى  9.5من  البنوك رؤوس أموال، والتي تقضي برفع 01-01بإصدفار التعليمة رقم  9001ديسمبر 
 مليار دج مليون.  3.5إلى 
والتي تقضي بإحتفاظ البنوك والمؤسسات  91-29( قام بنك الجزائر بإلغاء التعليمة رقم 3( وبازل )9بازل )إتفاقية في ظل التوجه تحو إعتماد الملاءة المصرفية:  -

)بنك  ، والذي يتضمن ما يلي:9001فيفري  02المؤرخ في  00-01رقم  بالنظام((، وإستبدفالها 0)وفقا لإتفاقية بازل ) %1من الملاءة يساوي المالية بحدف أدنى 
 (9001الجزائر، 
 ( يجب على9وفقا للمادة ) مجموع بين 9.5%قدفره  أدنى للملاءة معامل مجمع أو فردي أساس وعلى مستمرة المالية الإلتزام بصفة والمؤسسات البنوك 

 أخر، وذلك كما يلي: جهة من السوق، ومخاطر التشغيلية القرض والمخاطر مخاطر ومجموع جهة، من القانونية، الخاصة أموالها
 

 
 ( يجب3وفقا للمادة ) الأقل.  على %7 بنسبة ومخاطر السوق التشغيلية والمخاطر القرض مخاطر من كلا القاعدفية الخاصة الأموال تغطي أن 

معامل الملاءة = رأس المال القانوني )رأس المال القاعدي +رأس المال التكميلي( / الأصول المرجحة بأوزان المخاطر + )مخاطر 
𝟗.𝟓%( 09.5×التشغيل ومخاطر السوق  ≤ 
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 ( 1وفقا للمادة) المرجحة زيادة مخاطرها من 2.5%تغطي قاعدفية خاصة أموال من تتكون أمان وسادة تشكل أن المالية والمؤسسات البنوكعلى  يجب 
 ( أعلاه.9المادة ) في عليها المنصوص التغطية على

  ت الأهمية النظامية معايير ملاءةوالمؤسسات المالية ذا البنوكيمكن للجنة المصرفية أن تفرض على. 
 (.3( و )9تفوق تلك المنصوص عليها في المادتين )

 للمتطلبات الإمتثال من لتمكينها مهلة المالية والمؤسسات البنوك تمنح أن المصرفية للجنة يمكن. 
 (.1المادة ) أحكام إحترام عدفم حالة الأرباح في توزيع مجال في تدفريجية تحدفيدفات تفرض وأن (،1) إلى (9) من المواد في عليها المنصوص

 المصرفية، اللجنة من قبل القرض يتم تحدفيدفها لتقييم خارجية هيئات طر  من الممنوح التنقيط المالية والمؤسسات البنوك لقياس مخاطر الإئتمان تستعمل 
 التقييم تعدفد حالة القرض، وفي لتقم خارجية هيئة طر  من وجود تنقط عدفم حالة في النظام هذا عليها ينص التي الجزافية الترجيحات تستعمل أو

الأوزان الترجيحية المطبقة للعناصر داخل  بنك الجزائرممنوح، وقدف حدفد  تنقيط أدنى بإستعمال المخاطر ترجح الطر  المقابل، لنفس الممنوح الخارجي
 وخارج الميزانية. 

 من متوسط صافي النواتج البنكية السنوية للسنوات المالية الثلاث الأخيرة. %05لخاصة اللازمة لتغطية الخطر التشغيلي يعادل متطلب الأموال ا 
 طتغطي متطلبات الأموال الخاصة بموجب مخاطر السوق خطرين هما: خطر الوضعية على محفظة التدفاول، والذي يقدفر من خلال الخطر العام المرتب 

الإضافة لخطر لتقدفير كل منهما، بأوزان ترجيحية  بنك الجزائرواق والخطر الخاص المرتبط بالوضعية الخاصة لمصدفر، وقدف حدفد بالتطور الشامل للأس
من الرصيدف بين مجوع صافي الوضعيات  10% الصر ، وفي هذا الإطار يجب أن تساوي المتطلبات من الأموال الخاصة بموجب خطر الصر  نسبة

  من إجمالي الميزانية. 2%دف يالوضعيات الطويلة بالعملة الصعبة، ويجب تغطية هذا المتطلب عندفما يفوق هذا الرصالقصيرة ومجموع صافي 
 9001فيفري  02المؤرخ في  14-02رقم  النظام بنك الجزائر أصدفربغرض تجنب تركز المخاطر على مدفين واحدف أو مجموعة من المدفينين، نسبة تقسي  الخطر:  -
 (9001)بنك الجزائر،  والمؤسسات المالية على الإلتزام بالنسبتين التاليتين: البنوكيحث فيه  بالمخاطر الكبرى والمساهماتتعلق الم

  95.% ≥المستفيدف/الأموال الخاصة القانونية  سأو مؤسسة مالية على نف مصر مجموع المخاطر الصافية المرجحة التي يتعرض لها. 
 ملياته التي أو مؤسسة مالية على نفس المستفيدف جراء ع مصر )أي مجموع المخاطر التي يتعرض لها  بالنسبة لنفس المستفيدف مجموع المخاطر الكبرى

 .مبلغ الأموال الخاصة القاعدفية 1 ≥ من الأموال الخاصة القاعدفية( 10%يتعدفى مبلغها 
 النظام رقم بنك الجزائر(، أصدفر 3إدراكا لأهمية مخاطر السيولة في تحقيق الإستقرار المصرفي، وبإعتبارها معيار إحترازي من معايير بازل ) إدارة مخاطر السيولة: - 

وأتبع ، %000المتعلق بتعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، حيث فرض على البنوك معامل أدنى للسيولة يساوي  9000ماي  91المؤرخ في  00-01
 حساب المعامل. لتحدفد كيفية 9000سبتمبر  90المؤرخة في  9000-03 رقم التعليمةذلك ب

 

 
لفعالة لق بالنظم ابالتعاون مع الجمعية الدفولية لمؤسسات ضمان الودائع بإصدفار ثمانية عشر مبدفء يتع 9001قام لجنة بازل في  نظام التأمين على الودائع: -

أبرزتها الأزمة المالية العالمية  التي يةتجنب التشوهات التي قدف تنتج عن المخاطر المعنو وهذا حتى يتم  ،أمان النظام المالي والتي تعتبر جزء من شبكة لضمان الودائع
عاملة في قام بنك الجزائر برفع نسبة العلاوة المستحقة على البنوك والمؤسسات وفروع البنوك الأجنبية ال، وفي ظل هذه التوجهات وتدفعيم السياسة الإحترازية الكلية

من  %0.95إلى  9001مارس  1المؤرخة في  00-01من النظام رقم  9ا للمادة على الأكثر وفق % 0الجزائر بموجب مساهمتها في نظام ضمان الودائع من 
 .9002مارس  0 قبل، ويتم الإلتزام بذلك 9002فيفري  90المؤرخة في  02-00وفقا للتعليمة 9001ديسمبر  30مجموع الودائع المصرفية المسجلة بتاريخ 

وفق أحكام النظام رقم  9000نوفمبر 91 وتم تحدفيثه في، 03-09تم إعتماد الرقابة الدفاخلية في النظام المصرفي الجزائري من خلال النظام رقم  :الداخليةالرقابة  -
لدفاخلية، الأخذ بعين اوتتشكل الرقابة الدفاخلية من مجموعة من العمليات والمناهج التي تهدف  إلى ضمان التحكم في النشاطات، السير الجيدف للعمليات ، 00-01

   وموثوقية المعلومات. افية، والإستعمال الفعال للمواردإحترام الإجراءات الدفاخلية، المطابقة مع القوانين والأنظمة، الشف ،الإعتبار جميع المخاطر
ة فنية بمساعدفة فرق 9009مندف عام  المصرفية الضغطإختبارات  تطويربدفأ ينك الجزائر في  في إطار سياسة الإحتراز الكلي :ختبارات الجهد الماليإممارسمات -

تم إجراء ، ويالمالية والمؤسسات البنوكملاءة وسيولة تقدفير أثر الصدفمات الحادة على الجهاز المصرفي و في  بهدف  تحدفيدف مواطن الضعف ،من صندفوق النقدف الدفولي
 هذه الإختبارات مرتين في السنة. 

قدف كشفت والمؤسسات المالية، و  وكالبن:قام المراقبون على مستوى بنك الجزائر بتحليل مختلف البيانات والتقارير المرسلة من قبل  تعزيز الرقابة على المستندات -
 يواجهون مشاكل سيولة مصار  خمسةوجود ، و ((0)بازلإتفاقية وفق  8%) دنىدف الأعن الح مصرفيننخفاض ملاءة إعن  00-01النظام النتائج قبل صدفور 

تم هذا النظام بعدف صدفور  ستراتيجية التابعة للقطاع العام، لكنويلات المعتبرة لبعض المؤسسات الإبنوك سجلت تجاوزات في معيار تقسيم المخاطر نتيجة التموستة 
المحدفدة  %00.5)وبالتالي  %2.5 عن الحدف الأدنى التنظيميقاعدفية ءتهما ومعدفل أموالها الخاصة الإنخفض كل من معدفل ملا مصرفينعن  9005 عام الكشف في

إلتزامات التمويل المستلمة من البنوك( / )الإسمتحقاقات تحت الطلب  معامل السيولة = )الأصول السائلة على المدى القصير+
𝟏𝟎𝟎% 000×في الأجل القصير +الإلتزامات المقدمة(  ≤ 
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 مانالتي لم تلتزم بمعيار وسادة الأ البنوكإنخفض عدفد  ،، كذلك9002 عام فيفي حين لم يتم تسجيل أي حالة  على التوالي%  9و ((3)بازل  لإتفاقيةمن قبل 
واحدف  بنكبنوك و  وخمسةبنكين،  إلى 9005بنوك على التوالي في  ستهبنوك، و  ستةبنوك، ثلاثة معامل السيولة من م المخاطر و يمعامل تقسو  )رأس مال الحماية(
 دفول الموالي يوضح ذلك:الجو ، 9002 عام على التوالي في

 9002إلى  9004من  (3)بازل  وبعض محاور إتفاقية (9)للتنظيمات الإحترازية لإتفاقية  البنوكالامتثال  م: عد5الجدول 
 9002 9005 9004 البيان

 0 9 9 معامل الملاءة
 tier1 - 9 0 معامل  الأموال الخاصة الأساسية 

 9 3 - وسادة الأمان
 5 2 2 معمل تقسيم المخاطر

 0 2 5 معامل السيولة
 .9002،9005،9001ر نك الجزائلبن إعدفادنا بالاعتماد على التقارير السنوية المصدفر : م                             

  :ى مؤشرات الصلابة المالية للبنوكعل( 3)بازل إتفاقية نحو تطبيق  بنك الجزائرنعكاس توجهات إ -4
ستقرار عمل على تحقيق الإحترازية كلية تإتباع سياسة إإلى  توجه بنك الجزائر إطار ، وفيدفولي بعدف الأزمة المالية العالميةتماشيا مع التطورات على الصعيدف ال

يم تقيو  المالي ستقرارالإتم هذه اللجنة بمسألة وته ،يترأسها المحافظو  9002 عامفي على مستوى بنك الجزائر  الماليستقرار تم تشكيل لجنة الإ في القطاع المصرفي
  .والمؤسسات المالية البنوكفي عملية الإشرا  على  بنك الجزائرتدفعيم مهام  9000 عام كما تم في  ،مؤشرات الصلابة المالية

وبعض محاور  (9)بازل  إتفاقيةتطبيق إلى نتقال ، قمنا بإختبار ما إذا كان الإالجزائري على صلابة القطاع المصرفي (3)بازل إتفاقية ولقياس أثر تطبيق 
ة روق في مؤشرات الصلابة المصرفية، وذلك بدفراسالسيولة المصرفية( قدف أحدفث فعزيز جودة الأصول و تلملاءة و ، نسب ا%9.5أس مال الحماية ) (3)بازل إتفاقية 
 .00-01النظام بعدف تطبيق بل و الأثر ق

 تحليل مؤشرات الصلابة المالية:  4-0
النقدف الدفولي، ويتم  عن صندفوق امؤشرا صادر  92مؤشرا أساسيا من بين  09صلابة القطاع المصرفي الجزائري على تقييم  تعتمدف السلطات الإشرافية في         

 .9002-9000وفيما يلي جدفول يوضح تطور هذه المؤشرات خلال الفترة ، بنك الجزائر سنويا ضمن التقارير السنوية الصادر عن هذه المؤشرات الإفصاح عن

 9002-2009: تطور مؤشرات الصلابة المالية للقطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة 2الجدول 
 %الوحدة:                                                                                                                                         

 9002 9005 9004 9003 9009 9000 2010 2009 المؤشرات
 نسبة الملاءة الإجمالية

 tier1 نسبة رأس المال الأساسي
 /الأموال الخاصة النظاميةالمتعثرةالقروض 

 المتعثرةمعدفل القروض 
 المتعثرةمعدفل صافي القروض 
 المتعثرةالمؤونات على القروض 
 مردودية الأموال الخاصة

 مردودية الأصول
 / الدفخل الإجماليهامش الربح

 التكاليف خارج الفوائدف /الدفخل الإجمالي
 الأصول السائلة /إجمالي الأصول

 السائلة /الخصوم قصيرة الأجلنسبة الأصول 

92.05 
02.02 
33.11 
90.01 
9.30 
25.10 
92.00 
0.95 
51.39 
39.90 
50.19 
001.59 

93.21 
09.29 
90.02 
01.30 
1.12 
93.11 
92.90 
9.02 
23.92 
30.13 
59.21 
001.92 

93.99 
09.00 
09.12 
01.15 
1.09 
99.05 
91.51 
9.00 
51.12 
35.09 
50.02 
003.93 

93.29 
09.11 
02.00 
00.93 
3.51 
22.92 
99.29 
0.23 
21.93 
35.21 
15.19 
009.50 

90.50 
05.50 
09.09 
00.52 
3.32 
21.02 
02.00 
0.29 
22.15 
33.53 
10.12 
23.59 

05.21 
03.99 
90.10 
2.90 
3.90 
25.99 
93.55 
0.21 
21.50 
91.12 
39.22 
19.02 

01.32 
05.95 
99.09 
2.95 
3.21 
52.93 
90.31 
0.13 
22.19 
92.95 
99.09 
20.21 

01.2 
02.32 
31.39 
00.22 
5.15 
51.50 
01.01 
0.13 
93.52 
99.92 
91.01 
52.11 

 .يضم هامش الربح هوامش الفائدفة وهوامش على العملات وهوامش على منتجات أخرى*
 .9002-9009 بنك الجزائرلمن إعدفادنا بالاعتماد على التقارير السنوية المصدفر:      

 نلاحظ:  2رقم من خلال الجدفول 
على  9009، و9001في عامي  %09.2و %02.5مقارنة بـ  %92.05إلى  9002إرتفعت معدفلات ملاءة البنوك الجزائرية في عام  كفاية رأس المال:-

 عاموفي  بنك الجزائر،عن المؤرخ في ديسمبر والصادر  01-01رقم للنظام ، ويرجع ذلك إلى رفع البنوك لرؤوس أموالها التنظيمية إستجابة (IMF, 2011) التوالي
، نتيجة المرور بمرحلة تصاعدفية لدفورة القروض وإدخال إبتدفاء من الأول من أكتوبر كل من مخاطر السوق والتشغيل في %05.21إنخفض هذا المعدفل إلى  9001
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(، حيث إرتفعت قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر في 0) ( في البنوك وهو ما يوضحه الشكل رقم9بازل )إتفاقية حساب معدفل الملاءة تمهيدفا للإنتقال إلى تطبيق 
 في  %01.93مقابل  9001في  %91.21)أي بمعدفل نمو 9003مليار دج في  1220.9391مليار دج بعدفما تم تسجيل  2311.2135إلى  9001
ورغم ، (%1.92- بنسبةتراجع )أي  9003مليار دج في عام  0022.0591مليار دج مقارنة بـ  0090.3131وإنخفض رأس المال التنظيمي إلى  ،(9003

 (. 8%) الثانية بازلإتفاقية ذلك تبقى نسبة الملاءة تفوق المعيار الدفولي لكفاية رأس المال وفق 
نسبة الأموال الخاصة على التوالي، و  %01.2و  %01.32إلى  9002و 9005الملاءة في عامي، إرتفعت معدفلات  00-01النظام بعدف إصدفار  
وذلك على حساب تراجع نسبة الأموال الخاصة المساندفة، وهذه النسب تتجاوز كل من معيار الملاءة  على التوالي %02.32و  %05.95إلى  tier1القاعدفية 

على  %9، %00.5) الثالثةبازل على التوالي( أو في إتفاقية % 9و  %2.5( بنك الجزائرالمحدفدين سواء من قبل  tier1للأموال الخاصة القاعدفية والحدف الأدنى 
 %01.92) 9005حيث كانت معدفلات نمو رأس المال التنظيمي ورأس المال الأساسي في عام ، (0يمكن تفسير هذه النتائج من خلال الشكل رقم )و  ،(التوالي
( %0.03) 9005على التوالي( أكبر من معدفل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر في عام  %09.00و %2.25) 9002على التوالي( وفي عام  %90.15و

  .(%1.10) 9002وعام 
 (9002-9002: تطور رأس المال التنظيمي والأسماسمي والأصول المرجحة بالمخاطر في القطاع المصرفي الجزائري )0الشكل 

 
 https://knoema.com ( 2142/6/41) المصدفر: من إعدفادنا بالإعتماد على الموقع الإلكتروني التالي:         

  2015 تيالتنظيمي، خلال سن الأدنى الحدف من أعلى أصلا كانت التيو  رؤوس أموالها الأساسية ستوىم تعزيزالحكومة  رتقر  للبنوك العمومية، بالنسبة
نتائجها في شكل إحتياطات، حيث إرتفع معدفل الملاءة إلى  من جزء تخصيص العمومية البنوك نفس الوقت واصلت في ،مصار ثلاثة  مال سرأبرفع  2016و

 %01.2) 9001على التوالي، بعدفما تم تسجيل إنحفاض لهذين المعدفلين في عام  %05.5و % 01.2إلى  tier1نسبة على التوالي، و  %01.5وو  %17.7
، أما البنوك ءةفي حساب معدفل الملاالتشغيل الإعتبار قيمة مخاطر السوق و في على التوالي( بسبب زيادة قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر عندف الأخذ  00.9%
قى تتجاوز الحدف بت كما أنها،  9001-9002ارنة بالفترة بمعدفلات أقل مق نلك 9002و  9005عامي  الملاءة في تراجع في معدفلات فقدف تم تسجيلالخاصة 

 والشكل أدناه يبين ذلك: (،%00.5) 3بازل تفاقية والمعيار الإحترازي لإ %2.5الأدنى التنظيمي 
 (9002-9002العمومية والخاصة ) للمصارف: تطور معدلات الملاءة والأموال الخاصة الأسماسمية 9الشكل 

 
 .International Monetary Fundصدفر: من إعدفادنا بالإعتماد على الم          

 جودة الأصول:-
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رأس المال التنظيمي 666,5608401 759,7810124 844,6606207 991,0995016 1066,15238 1020,383753 1206,972673 1323,385417

رأس مال الأساسي  486,5248401 567,8860124 632,7149708 733,4101449 769,1302194 847,157099 1023,806319 1147,699134

الأصول المرجحة بالمخاطر  2548,59 3214,451 3721,031707 4196,76501 4961,732796 6384,943531 6457,23273 7000,206401
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رأس المال التنظيمي رأس مال الأساسي  الأصول المرجحة بالمخاطر 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

معدل ملاءة البنوك العمومية  23,9 21,7 21,9 21,6 19,9 14,9 17,7 18,5

البنوك العمومية   tier1 15,6 14,8 14,1 14,8 13,1 11,7 14,6 15,5

معدل ملاءة البنوك الخاصة 35,2 31,6 31,2 31,9 28,5 20,9 21,1 20,4

tier1البنوك الخاصة   32,9 29,3 28,8 29,7 26,3 20,2 20,4 19,6
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معدل ملاءة البنوك العمومية 

tier1البنوك العمومية  

معدل ملاءة البنوك الخاصة
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من  9001 -9002خلال الفترة  تدفريجيا )معدفل القروض المتعثرة( للبنوك الجزائرية المستحقات لإجمالي بالنسبة الناجعة غير المستحقات مستوى نخفضإ       
معدفل  رتفعفإ 9002و  9005أما في عامي ، 9001في  %3.90 لىإنخفاض صافي المؤونات غير الناجعة إهو ما يفسر و ، % 2.90لى إ 90.01%
بشكل أخص  غير الناجعة المستحقات عدفلم إرتفاع لىإ  9005في عام  على التوالي، و يرجع ذلك أساسا 11.99%و 9.75%إلى غير الناجعة المستحقات

عدفل المستحقات غير م إرتفاع لىإ بشكل أخص 9002، في حين يعود السبب في عام  (FMI, 2017) (9001في   %5.1 مقابل %1.9)الخاصة  البنوكفي 
على القروض غير العاملة  المؤونات ، من جهة أخرى شهدفت (FMI, 2017)  (9005في  %2.2مقابل  9002في  %09.00الناجعة في البنوك العمومية )

لكن بمعدفل أقل نظرا  9002نتيجة تراجع معدفلات القروض المتعثرة خلال هذه الفترة، وقدف إستمر هذا الانخفاض في  9005إلى  9000إنخفاضا خلال الفترة 
 . 9002للارتفاع الكبير في معدفل القروض المتعثر في 

بنوك لتبقى حصة مخصصات المؤونات في البنوك العمومية أكبر من البنوك الخاصة بسبب مستوى الدفيون غير الناجعة الذي يعتبر مرتفعة مقارنة مع او 
بة من المستويات السائدفة في لكنها قري، (5%) المجال هذا في الدفولية بالمعايير مقارنةتبقى هذه الأرقام مرتفعة  بنك الجزائرالخاصة )تركز مخاطر الائتمان(، وحسب 

 والنامية المماثلة. الأنظمة المصرفية للبلدفان الناشئة 
 لنشاط الإقتصادياو يمكن تفسير  التقلبات في معدفل الدفيون المتعثر بتأثرها بوتيرة النشاط الاقتصادي من جهة، حيث تزداد هذه المعدفلات مع تراجع وتيرة 

مع إنخفاض أسعار النفط وتأثر مؤسسات القطاع العام بذلك، ومن جهة أخرى، إرتفاع معدفلات تركز المخاطر في  9001وهو ما حدفث إبتدفاء من نهاية عام 
ن تسجيل ضعف في مجال ع والتمويلات المعتبرة لبعض المؤسسات الإستراتيجية التابعة للقطاع العام، فضلا ،البنوك العمومية تجاه مؤسسات تنتمي للقطاع العام

، وهو ما يؤكدفه معدفل صافي 9002و 9005تصنيف المستحقات وقياس ومتابعة مخاطر القرض وتكوين المؤونات على المستحقات غير الناجعة في عامي 
 .9002في  %5.51و 9005في  %3.21معدفلات نمو متصاعدفة وصلت إلى  على القروض غير العاملة التي أخذالمستحقات 
 2015 في  30,1% مقابل ، 9002في  (36,4% تزال مرتفعة  لا )الاستغلال ناتج إجمالي إلى مشكلة ؤوناتالم(ر الخط تكلفة أن الإشارة المفيدف من

 إلى الإهتلاك تخصيصات + العام ستغلال )تكاليف الإستغلاللإا معامل واصل في المقابل  2015في   33,3 %مقابل 39,8%) العمومية البنوك في خاصة
 .(banque d'algerie, 2017)   2016 في   30,0 %إلى 2012 في 40,7% من منتقلا إتجاهه التنازلي المصرفي الناتج صافي

 المردودية: -
في % 91.51المعدفل من ، إنخفض هذا 9002في % 92.00مقابل  9000في  %92.90بعدف الإرتفاع الطفيف لمعدفل مردودية الأموال الخاصة إلى 

، وهو نفس المنحنى الذي أخذه معدفل العائدف على الأصول خلال فترة الدفراسة، حيث تم %93.55إلى  9001، ليرتفع في 9003في  %19إلى  9000
ئدف على الأموال تراجع معدفل العا 00-01النظام مضمون ، لكن تزامنا مع البدفء في تطبيق 9003في  %0.29إلى  9000في % 9.02تسجيل إنخفاض من 

في حين تم تسجيل إستقرار في معدفل العائدف على الأموال الخاصة في  على التوالي، 9002و  9005 عامي في% 01.01و %90.31إلى للمصار  الخاصة 
 ة:العمومية والخاصة لكن لأسباب مختلف البنوك يمكن تفسير هذه النتيجة بالتراجع في كلا المعدفلين في كل منو  ،%0.13بـ  9002و  9005عامي 
  البنوك الإنخفاض في نجم حين، عن الإرتفاع الكبير للأموال الخاصة مقارنة بالنتيجة، في 9005في العمومية  للبنوكالتراجع في مردودية الأموال الخاصة نتج 

 وتدفني العمومية وكذا نتائجها، للمصار  بالنسبة الأصول زيادة فكان نتيجة الأصول، على للعائدف النسبي بالنسبة للإستقرار أما ،نتائجها من إنخفاض الخاصة
 .(banque d'algerie, 2016) نتائجها وإنخفاض الخاصة للمصار  بالنسبة الأصول

 أما  النتائج بإرتفاع مقارنة الخاصة الأموال لمتوسط لكبيرا الإرتفاع عن 9002في العمومية والخاصة  البنوكلكل من  نتج التراجع في مردودية الأموال الخاصة
ل وإنخفض العمومية بسبب إرتفاع النتيجة التي كانت تتماشا وإرتفاع الأصو  البنوكالأصول فقدف تم تحقيق إستقرار في هذا المعدفل في  العائدف على فيما يخص

 .(banque d'algerie, 2017)  بسبب إرتفاع أصولهاالخاصة  البنوكهذا المعدفل في 
( كالرفع من رأس المال الأساسي والتنظيمي 3بازل )إتفاقية سلبيا بالتوجهات الجدفيدفة نحو إعتماد بعض محاور  البنوكعموما يمكن القول بأنه رغم تأثر عوائدف 

لكل من معدفل مردودية الأموال  %0و %09.5تبقى تتجاوز المعايير الدفولية في هذا المجال )وتكوين إحتياطي لمواجهة التقلبات الدفورية، إلا أن هذه المعدفلات 
 (.على التواليالخاصة ومعدفل العائدف على الأصول 

 السيولة :-
نك ببالقروض، وقدف أدى هذا الوضع  واسع بشكل بالدفينارالمصرفية  الودائع غطت ، حيثةالمصرفي في السيولة  بفائض  (2002 - 2014)الفترة تميزت

 9005، لكن مع تراجع معدفل نمو حجم الودائع المصرفية في 9009من شهر أفريل  ابتدفاءالودائع  إلى إستعمال أدوات إمتصاص السيولة وتسهيلات الجزائر
في  مليار دج 0099.0مليار دج و 0295.0إلى  المصرفية السيولة تقلص فائض 9002وتسجيل معدفلات سالبة في )نتيجة إنخفاض ودائع قطاع المحروقات( 
ستعمال إإلى  9002من أوت  ابتدفاء بنك الجزائرالنقدفية، حيث إتجه  السياسة إدارة في جذري يرتغي((، الأمر الذي أحدفث 3هذين العامين )أنظر الشكل رقم )

 95المؤرخة في  9002 -03 معدفل الإحتياطي الإجباري بموجب التعليمة رقم في النظام المصرفي، فضلا خفضأدوات ضخ السيولة )عمليات السوق المفتوحة( 
 .%1الى %09من  9002أفريل 
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 9002-9002خلال الفترة الجزائرية  البنوك فائض السيولة في :3الشكل 

 
 .9002و 9001 لعامي لبنك الجزائر التقرير السنويالمصدفر: من إعدفادنا بالاعتماد على                     

 %91.01إلى  9002الأصول في  مجموع السائلة/ الأصول نسبة إلى إنخفاض الأجل طويلةالو  توسطةالم للقروض التصاعدفي الإتجاهمن جهة أخرى، أدى 
خاصة في  2015 عامفي  %20.210 مقابل 9002في  %52.11الأجل إلى قصيرة /الخصوم السائلة الأصول نسبة وإنخفاض ،2015في% 99.09مقابل 

تبقي البنوك مرسملة جيدفا حيث لم يتم تسجيل  9002و 9005رغم آثار الصدفمة الخارجية على سيولة البنوك في  ظل تراجع معدفل نمو الودائع المصرفية، لكن
 سوى مستوى ضعيف من حالات عدفم توافق آجال الإستحقاق.

 الرافعة المالية: -
/إجمالي  tier1رأس المال الأساسي ) 3ءت به إتفاقية بازل الجزائرية قمنا بحساب هذه الأخيرة وفقا لما جا البنوكفي مستويات الرافعة المالية تطور لدفراسة 

  9002و  9005 عامي الرافعة المالية في مضاعففي  اتراجع وحسب ذلك نلاحظ، 1تحصلنا على النتائج المدفرجة في الشكل رقم خارج الميزانية، و داخل و الأصول 
أقل من المعيار  وهو مرة على التوالي( 09.20مرة، 09.29)  9001-9002من مقارنة بالمعدفلات المسجلة التوالي على مرة  00.09مرة و 00.09 إلى 

 .مرة( 33.33) 3بازل ة لإتفاقيالدفولي 
 9002-9002خلال الفترة  للبنوك الجزائرية الرافعة الماليةمضاعف تطور  :4الشكل 

 
  للبنك الجزائر. 9002 و 9001ي التقرير السنوي لعاممن اعدفادنا بالاعتماد على  :المصدفر                             

حيث   مقارنة مع إجمالي الأصول 00-01 النظامالنتائج بزيادة رأس المال التنظيمي وبالأخص رأس المال الأساسي عالي الجودة في ظل تطبيق  هذهنفسر 
مقابل  %3.50)  9002و( علي التوالي% 90.15مقابل  %3.02) 9005 في عاميمن معدفل نمو رأس المال الأساسي بكثير كان معدفل نمو الأصول أقل 

  وبالتالي، (% 00.01مقابل  %09.22)كان معدفل نمو الأصول أكبر من معدفل نمو رأس المال الأساسي   نأي 9001مع عام  ةمقارن (على التوالي 90.15%
فاض الموارد نخإنخفاض الرافعة المالية إلى إ كذلك، يمكن إرجاع (،9001في  %0.21 إلى 9003في  %0.29)من مرتفع الأصولالعائدف على  كان معدفل
للأوراق  ةبورصة نشطوكذلك  ،العاملة في الجزائر البنوك أنشطةوفي مصادر التمويل في تنوع وجود  في ظل عدفم 9001مع تراجع أسعار النفط في نهاية  المصرفية
 المالية.

 9002- 9000 ك الجزائرية خلال الفترةو حج  الأصول للبنسماسمي و معدل نمو رأس المال الأ :7الجدول          
 %الوحدة:                                                                                                 

 9002 9005 9001 9003 9009 9000 9000 9002 البيان
 12,10 20,85 10,14 4,87 15,91 11,42 16,72 - رأس المال الأساسي معدفل نمو
 3,50 3,09 17,69 5,23 10,50 15,82 9,38 - الأصول  معدفل نمو

 visite le :  https://knoema.com)41/6/2142(:عدفادنا بالاعتماد على الموقع الإلكتروني التاليمن إ :المصدفر         
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تراجع معدفلات نمو الودائع المصرفية على حجم القروض المصرفية الموجهة  مع 9002و  9005فعة المالية في عامي راللنخفاض التدفريجي إنعكس الإ
بعدف طرح المستحقات المعاد شراؤها من قبل الخزينة العمومية المصرفية جمالي القروض إ( بلغ 5)للإقتصاد، حيث تم تسجيل تباطوء في وتيرة النمو، فحسب الشكل 

مقابل  على التوالي %00.11و %1.22مليار دينار على التوالي، أي بمعدفل نمو قدفره  9995.2ينار ور دمليا 9209.1مبلغ   9005و  9002ي في عام
 على التوالي. % 05.02، %90.99، %92.02بلغت  9009، 9003، 9001معدفلات نمو متزايدفة في 

 9002-9003  نمو القروض المصرفية الموجهة للإقتصاد خلال الفترةمعدل : 5الشكل                            

 
  .لبنك الجزائر 9002التقرير السنوي لعام من اعدفادنا بالاعتماد على  :المصدفر                                      

 نخفاض أسمعار البترول:إللصلابة المصرفية في ظل فترة   Z-scoreعلى  مؤشر  (3إتفاقية بازل ) تطبيق بعض محاورأثر  4-9
 ( ندفرج الشكل الموالي:3بازل )إتفاقية  ( وبعض محاور9بازل )بإتفاقية  لإلتزاما والمتضمن، 00-01 النظامقبل وبعدف تطبيق   z-scoreلرصدف تطور المؤشر 

 9002-9002خلال الفترة  z-score:  تطور مؤشر 2رق   الشكل

 
                                          Source: world bank.   

 البنوك بتنفيذ ءلكن بعدف البدف،  9001في عام  هإنخفاضثم  9003-9002خلال الفترة  z-scoreفي مؤشر رتفاع إنلاحظ  2من خلال الشكل رقم 
دولار للبرميل 53.0دولا و 15) ، وذلك رغم إستمرار تأثير الصدفمة البترولية9002و  9005 عامي المؤشر في هذا نلاحظ إرتفاع في 00-01النظام لمحتوى 
والتراجع الكبير للسيولة  منها خاصة العمومية البنوكو على الإقتصاد  (9003و 9001في عامي  دولار 000دولار و000.9مقابل  9005و  9002في عامي 
تفاقية بازل إا تضمنه  الوقت المناسب وفقا لمهذا يقودنا إلى القول بأن تدفعيم الأموال الخاصة والأساسية وتكوين إحتياطي لمواجهة التقلبات الدفورية في ،المصرفية

ة وإرتفاع نسبة القروض الجباية البتروليساهم في حماية البنوك الجزائرية وبالخصوص البنوك العمومية من الصدفمات الخارجية ومخاطر تراجع إيرادات  9005في عام ( 3)
طاع ها )قروض للقوالتي تعتبر كقروض متعثرة ومعدفومة يستحيل على البنوك إستراجاع،المتعثرة الناتجة عن تراجع حجم القروض المعاد شراؤها من قبل الحزينة العمومية 

 الخدفماتلمال تنويع ندفماج في سوق رأس اإالذي تتخلله )تنوع مصادر التمويل، ف اع المصرفي الجزائري صلب رغم بعض نقاط الضععليه، يبقى القطالعمومي(، و 
 التواجدف في الخارج...(.

 الخاتمة:
الية )ملاءة م أداء نشاطه، والحفاظ على مؤشراتستمرار في الإيكون القطاع المصرفي صلب ومستقر إذا استطاع الصمود في ظل الأزمات المالية الخارجية و 

ذا الموضوع بعدف به الهيئات المالية الدفولية هتمامإزاد قدف و ، سيولة، مردودية...( تتجاوز المعايير الرقابية الدفنيا على المستوى المحلي والدفولي خاصة في ظل بيئة ضاغطة
 فاقيةعلى هذه الإت إضافاتذلك قامت لجنة بازل بتعدفيلات و ل ،في حماية البنوك من مخاطرها (9)بازل  إتفاقيةفشل و  مريكيةللولايات المتحدفة الأالأزمة المالية العالمية 

يات السيولة المصرفية وتنامي مستو  مشاكلمعالجة و  للمصار القاعدفية  الأموالورؤوس الملاءة عدفلات لمتعزيز  هذه الأخير تضمنت (،3بازل)إتفاقية  وأصدفرت
النظامية  نهام فضلا عن الاعتماد على سياسة إحترازية كلية في ضبط المخاطر خاصة ،إحترامهما البنوكالرافعة المالية بإصدفار نسبتين معياريتين يتوجب على 

systimic بين المؤسسات المالية على المستوى الدفولي الموجود ومنع إنتشار العدفوى المالية في ظل الترابط والتشابك. 
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  نذكر: ا المقالفي هذمن النتائج التي توصلنا إليها و 
  المصرفي.لي و رار القطاع الماإستقلابة و صمن أهم المقاييس المستخدفمة في تقييم  الضغط الماليختبارات إة المالية لصندفوق النقدف الدفولي و تعتبر مؤشرات الصلاب -
بل  البنوك أداء تقييم الرغم من أهميتها في ككل على المصرفي القطاع سلامة على كافية للمحافظة غير حترازية الجزئية لوحدفهاالإ الحيطة مؤشرات ستخدفامإ إن  -

 أي الإعتماد على مؤشرات الحيطة الكلية. ،بمؤشرات الإقتصاد الكلي تدفعيم ذلكيجب 
 الصناعات مختلف في للدفولة المملوكة الكبيرة المؤسسات على العمومية والمباشرة للبنوك الكبيرة الإنكشافات في الجزائري المصرفي النظام في الخطر مصادر أحدف يتمثل -

 تركز موجودات القطاع المصرفي في ستة بنوك عمومية.  ما يزيدف من هذا الخطر هوو  ،النفط أسعار نخفاضإ نتيجة مالية لضغوط تخضع والتي والتركز( )مخاطر الإئتمان
 تشابكه زيادة درجة حالة في الخارجية مواجهة الصدفمات في ضعيفا يبقى إلاأنه الجزائري، المصرفي النظام لأداء والكلية الجزئية المؤشرات بعض التحسن في رغم  -
 .المالية العدفوى عبر ضطراباتالإ نتقالإ تحتمالاإ زيادةو  الصر ، وأسعار البترول أسعار نخفاضإمع  وخاصة الخارجي العالم مع
الصادر  00-01 النظامبناء على  9005في عام  (3)بازل إتفاقية محاور  بعضو  9001في عام ( 9بازل ) إتفاقيةيق الجزائرية بتطب البنوكمن قبل هناك إلتزام  -
مل المصرفي خاطر المرتبطة بالعتوسيع مجال المو  والنوعية،كل من الأموال الخاصة النظامية والقاعدفية من حيث الجودة   تدفعيم ، حيث عمدفت على9001فيفري  في
 (.%9.5) أوقات الأزمات في لاستعمالها التعافي أوقات في الدفورية لرأس لمواجهة التقلبات تكوين مصدفب ، وقامتشمل مخاطر التشغيل ومخاطر السوقتل
 سيولة مرتين في السنة. خاصة بالملاءة وال ضغط مصرفيةتبارات خية كلية يقوم من خلالها بإجراء إخطر النظام يتبع بنك الجزائر سياسية إحتراز  في سياق ضبط -
 تبقى في لكن ،البنوك موال الخاصة والعائدف على أصولإلى تراجع معدفلات مردودية الأ 00-01النظام ( وفقا لما جاء به 3ى تطبيق بعض محاور إتفاقية بازل)أد -

 التوالي. على %0و %09.5هذه المعدفلات تفوق النسب المعيارية الدفنيا العموم 
إرتفاع  إلىذلك ، وأدى للقطاع المصرفي الجزائري z-score الصلابة مؤشرو  ةإيجابيا على معدفلات الملاء (3) بازلتفافية لإأثرت عملية تطبيق المعايير الجدفيدفة   -

 .معدفلات الأموال الخاصة المساندفة الخاصة الأساسية على حساب تراجع الأموالمعدفلات 
خدفامات عدفم وجود تنوع كافي في الموارد والإستالأمر الذي يدفل على أن مستوياتها منخفضة الرافعة المالية  ( في حساب3) بازلإتفاقية ندف إستخدفام صيغة تبين لنا ع -

أن مستويات الرافعة المالية لا تتجاوز الحدف الدفنى المعياري كما توصلنا  ،العالمي قتصادالإ في والمالي التجاري ندفماجالإ ضعففي ظل وجود سوق مالي غير نشط، و 
 مرة. 33.33للجنة بازل وهو 

 . %5المعيار الدفولي  فوق ن هذه النسبة تبقىإلا أ 9002سنة مقارنة مع  9002المتعثرة في سنة  القروض نسبةتراجع رغم  -
لمصرفي في إبقاء الجهاز ا مرتين في العامضغط المصرفية ختبارات الوتطبيق إ (3بازل ) إتفاقية وفق ةعملية تدفعيم الأموال الخاصة القاعدفية والملاءة المصرفيساهمت  -

 . طر النظامخحتواء إمما ساهم في ، 9001 نخفاض أسعار النفط مع نهايةإمحافظا على صلابته في ظل 
 
 العربية:المراجع باللغة  -
 .15بيروت، ص ؛تحدف جدفيدف للقطاع المصرفية، دار نيولاين للطباعة والنشر 9والملاءة  3(، بازل 9001) هرنا هاني منصور، محمدف سليم هب -
ص  للبلاد العربية، بيروت، صر  التجارة والصناعة والزراعة في المصار  العربية، الإتحاد العام لغ 9 بازل (، خريطة طريق تطبيق9001شهاب ) عماد أمين -

320 ،101. 
الإمارات ؛ لدفروس المستفادة، دار الكتاب الجامعيا-الحلول-: الأسباب9003إلى  0221( دورية الأزمات المالية في الأسواق الناشئة من 9009) فوزي سماعلي -

 .022العربية المتحدفة، ص
المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محليا ودور المصار  المركزية محافظي المصار  المركزية ومؤسسات (، التعامل مع 9001) محمدف يسر برنيه، هبه عبدف المنعم -
 .1-3بي، ص صظو العربية، صندفوق المقدف العربي، أب النقدف
العلوم  رفي العالمي بعدف الأزمة المالية العالمية، مجلةومتطلبات تحقيق الإستقرار المالي المص 3و 9ل مخاطر المصرفية وفقا لمقررات باز  (، إدارة9003بريش عبدف القادر ) -

 . 10(، بسكرة: جامعة محمدف خيضر، ص92) 03الإنسانية 
 ، مجلة العلوم الاجتماعية-دراسة حالة بنك الخليج الكويت–كمدفخل لتقييم البنوك   camels(، نظام التقييم المصرفي 9001صليحة عماري، علي بن ثابت ) -

 .91-93(، عنابة: جامعة باجي مختار ، ص 0)02والإنسانية، 
، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية  (AGP-CPA)(، تجليل مؤشرات السلامة المصرفية في الجزائر حالة بنك9009عباس بوهريرة، عبدف اللطيف مصيطفى ) -
 .001ص(، ورقلة: جامعة قاصدفي مرباح، 9)1
، أطروحة 9003-9003دراسة حالة الجزائر خلال الفترة  –الإحترازي في تحقيق الإستقرار المصرفي ز دعم التنافسية (، دور التنظيم 9002سعيدف حمزة عمي ) -

 .22دكتوراه، جامعة قاصدفي مرباح ورقلة، ص
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 .03ص  ،بيروت ، منتدفى إتحاد المصار  العربية،-مفاهيم وتحدفيات-(، إدارة المخاطر في المستجدفات العالمية 9001البنك المركزي المصري ) -
قتصاد والتمويل المؤتمر العالمي الثامن للا (، قياس الإستقرار المالي للبنوك الإسلامية والتقليدفية في السعودية،9000عبدف الكريم أحمدف قندفور، حسن بلقاسم عصان ) -

 .2طر، صالاسلامي النمو المستدفام والتنمية الاقتصادية الشاملة من المنظور الاسلامي، الدفوحة: ق
 ، الموقع الالكتروني:2، ص هدف العربي للتخطيطعلتقييم سلامة القطاع المالي، الم( مؤشرات الحيطة الكلية 9005أحمدف طلفاح ) -

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2005/35_C19-6.pdf (visite le: 05/6/2146). 
 .المؤسسات الماليةالمتعلق بالملاءة في البنوك و  00-01التنظيم ، (9001) ،بنك الجزائر -

 المراجع باللغة الأجنبية: -
- Basel Committee on Banking Supervision(2010), Basel III: A global regulatory framework for more resilient 

banks and banking systems, op cit , p64. 
-Basel Committee on Banking Supervision (2009), principles for Sound stess testing practices and supervision, 

Consultative Document ; Bank of international settlements, Basel, p 7. 

- Basel Committee on Banking Supervision  (2147) , Stress testing principles, Consultative Document, Bank of 

international settlements Basel, , p 5.  

- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2010),  Bâle 3 : dispositif international de mesure, normalisation et 

surveillance du risque de liquidité; Banque Des règlements Internationaux, Suisse, , p4. 

- Laurent Pierandrei, risk management ; gestion des risques en enterprise, banque et assurance ; Dunod, p234. 

- Linh Nguyen, and all, , (2012), government ownership, regulation economic development and bank stability-

international, conference in economics and business at university of Westen Australia, p 11, on line : 

http://www.business.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/2198372/Nguyen-Linh-Monash.pdf (visite le : 

2/2/2016). 

-IMF  (2144) ,Algérie : consultation de 2010 au titre de l'article IV, rapport des services du FMI N11/38, P 16 

-IMF(2017), Le Conseil d’administration du FMI achève les consultations de 2147 au titre de l’article IV avec 

l’Algérie, p31. 

- Kieran Dent and Ben Westwood (2016 Q3), Stress testing of banks :an introduction, Quarterly Bulletin, Bank 

of England’s, P133. 

-Banque d’agerie,(2146), rapport annuel 2015 évolution économique et monétaire en Algérie, p104. 

- Banque d’agerie,(2147), rapport annuel 2146  évolution économique et monétaire en Algérie, p96. 

- Banque d’agerie,(2145), rapport annuel 2141  évolution économique et monétaire en Algérie, p163. 

- https://knoema.com (visite le: 10/6/2018). 

- World bank.   
- International Monetary Fund 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2005/35_C19-6.pdf
http://www.business.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/2198372/Nguyen-Linh-Monash.pdf
https://knoema.com/

